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  :ملخصال

نات قواعد السلوك إحدى الآلیات الوقائیة التي ترتكز علیها نزاهة وشفافیة الوظیفة   الفعّالة تُعتبر مدوّ
ما  العامة، وتُشكل كذلك إجراء أساسي لتكریس نظام المطابقة لمعاییر الوقایة من الفساد في القطاع الخاص، لاسیّ

م نات أصبح بالنسبة للشركات التجاریة، فالاهتمام بدور هذه المدوّ  حالیاً أكثر من ضروري، فهي تعكس القیّ
  . خالي من الفسادمثالي لضمان سلوك مة الأساسیة اللاز 

نات قواعد السلوك في مكافحة الفساد، واكتفى لم یقُم المشرّع الجزائري بإعطاء الأهمیة اللازمة لدور  دوّ مُ
فقط بالإشارة إلیها في نص المادة السابعة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا بالرغم من تكریسِها في 

الحدّ من ظاهرة الفساد، وأكثر من ذلك  فينة الرائدة في هذا المجال والاعتراف الحقیقي بمساهمتها القوانین المقار 
تها في مجال تجسید النزاهة والشفافیة في  نت أهمیّ نات من طرف شركة سوناطراك وبیّ دوّ ني مثل هذه المُ فلقد تمّ تبّ

لزمها بذلك في  القانون الجزائري      .   كل تعاملاتها وهذا بالرغم من عدم وجود أحكام تُ
   :الكلمات المفتاحیة

نات قو     .نظام المطابقةالوقایة من الفساد،  اعد السلوك،مدوّ
Abstract:  

Codes of conduct are considered one of the most effective preventive mechanisms on 
which the integrity and transparency of the public service rest; they also constitute an 
important measure for the establishment of a compliance system with corruption prevention 
standards in the private sector, particularly for commercial companies. The role of these codes 
of conduct has now become more than necessary, because they reflect the essential values to 
guarantee exemplary and transparent behavio 
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The Algerian legislator did not give the necessary importance to the role of codes of 
conduct in the fight against corruption and only referred to them in the text of article seven of 
the law relating to prevention and corruption. fight against corruption, despite their 
consecration in pioneering comparative laws in this area and the real recognition of their 
contribution to reducing the phenomenon of corruption. Furthermore, such codes were 
adopted by Sonatrach and demonstrated their importance in the area of integrity and 
transparency in its transactions, despite the absence of binding provisions in Algerian law. 
Key words:Codes of conduct, prevention of corruption, compliance. 

  :مقدمة
ا لا شك فیه أن تفشي    الفساد وبصورة مقلقة دفع بالمشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ممّ

ة والأمانة وروح المسؤولیة  ومكافحته إلى مواجهة هذه الظاهرة بجملة من التدابیر الوقائیة؛ بحیث تعتبر النزاهَ
الوقایة  سیاسیة دعم إحدى المسائل الضروریة التي استوجب الاهتمام بها في ،في القطاعین العام والخاص

  .دولة ستقرار السیاسي في أيّ نظراً لخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى الا ،من الفساد
د ب مجموعة من المبادئ یتعین لضمان نزاهة الوظیفة العامة وشفافیة المعاملات المالیة التقیّ

إحدى هذه نات قواعد سلوك دوّ مُ المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؛ إذ تُشكل 
لسلوك المهني للموظفین، وكذا تعزیز  الشفافیة نظم اتسعى إلى ترسیخ رقابة ذاتیة تُ  المبادئ والتي

أخلاقیات المهنة بین  أنّ هناك فرق ینبغي الإشارة إلیه،؛ لكن ما والمسؤولیة في تسییر القطاع الخاص
(les règles déontologiques ou d’éthiques)  مدونات قواعد السلوك و( les code de 

conduite)  ُر هذه الأخیرة عن مجموعة من التدابیر والإجراءات التي تستهدف تقویم سلوك ؛ بحیث ت عبّ
ن تجاه الفساد، والتي یستوجب احترامها تحت طائلة العقوبات التأدیبیة والجزائیة، في حین أخلاقیات عیّ مُ 

  .1فاهیم معنویة وأدبیةوتشمل مالمهنة، نطاقها أوسع وأعم 
لا یقتصر فقط على القطاع وقائي لمواجهة الفساد إجراء قواعد السلوك ك اتمدون تطبیقإنّ نطاق   

ما العام نّ لتشمل حتى القطاع الخاص بما فیها الشركات التجاریة والمؤسسات الخاضعة  ،أوسع مجالها، وإ
فأكثر من ذلك، أضحى في الوقت الراهن ، 2للفساد ومتكاملة وهذا لضمان وقایة شاملة ،للقانون الخاص

أمر یستوجب اهتمام خاص من قِبل المشرع الجزائري، الوقایة من الفساد في القطاع الخاص  تأطیر مسألة
ا یستوجب إلزامها  ما بعد الانفتاح الاقتصادي وتزاید عدد الشركات الأجنبیة العاملة في الجزائر، ممّ لاسیّ

بوضع مدونات قواعد السلوك كما هو معمول  (Compliance)بنظام الامتثال لمعاییر الوقایة من الفساد 
  .3ة في مجال مكافحة الفسادالدول الرائدبه في 

نیهانطلاقاً من اعتبار مدونات قواعد السلوك التزام قانوني یتعین    القطاع العام أو سواءً في  تبّ
قتضیات ضمان وقایة شاملة ومتكاملة للفساد وتفادي كل كذلك حتمیة تفرضها مُ  الخاص، واعتباره
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طرح یستدعي للنصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة الفساد،  كیات التي یمكن أن تُشكّل تجاوزاً السلو 
  من الفساد؟ في الحدّ مدونات قواعد السلوك  مساهمةمدى  في محورإشكالیة تت

ظهار مختلف    یتعین للإجابة على هذه الإشكالیة إتباع المنهج الاستقرائي وذلك بإبراز  وإ
وتبیان مدى فعالیتها وكفایتها في الوقایة من الفساد،  نات قواعد السلوك،دوّ مة لمُ نظّ النصوص القانونیة المُ 

بین هذه النصوص القانونیة الوطنیة أو بالاستئناس ببعض القوانین  وهذا بإجراء دراسة مقارنة سواءً 
المقارنة الرائدة في هذا المجال؛ بحیث یتعین أولاً التطرق إلى مدى التكریس القانوني لمدونات قواعد 

نات قواعد السلوك في الوقایة من الفساد  مسألة م تناول، ث)أولاً (السلوك  الاعتراف الصریح بدور مدوّ
ما في اتفاقیات مكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر أو في بعض القوانین المقارنة الرائدة في  لاسیّ

  ). ثانیا( هذا المجال

  الجزائريفي القانون  مدى التكریس القانوني لمدونات قواعد السلوك: أولاً 
ون نزاهة الوظیفة العامة، م وتصُ المشرع الجزائري على إرساء معاییر ومبادئ تحكُ  حرص  

بحیث ألزم مختلف الهیئات الوقایة من الفساد ومكافحته،  لها ارتباط بمجالتكریسها في قوانین عدّة و 
بالرغم من عدم تحدیده الدقیق والمؤسسات العمومیة اعتماد مدونات قواعد السلوك كآلیة وقائیة من الفساد 

ني واعتماد  الغموض هذا ،)1(لمضمون هذه المدونات ولا كیفیة تطبیقها لم یمنع شركة سوناطراك بتبّ
ُشكّل تطور هام في الاعتراف بأهمیة هذه المدونات علي الصعیدین  مدونات قواعد السلوك وهذا ما ی

  ). 2( في الوقایة من الفساد الوطني والدولي
  موقف المشرع الجزائري في تكریسه لمدونات قواعد السلوك غموض -1

ه) 7(نُص المادة السابعة ت   من أجل دعم مكافحة  : "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أنّ
الفساد، تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة ذات النشاطات 
الاقتصادیة، على تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها، لاسیما من خلال 

من الأداء السلیم والنزیه والملائم للوظائف العمومیة وضع مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الإطار الذي یض
  .4"والعهدة الانتخابیة

ه جاء بصفة مبهمة  یتضح من خلال نص المادة السابعة من قانون   الوقایة من الفساد ومكافحته أنّ
ن الجهة المُ  بیّ ُ نات قواعد السلوك، واكتفى بذكر دوّ ختصة التي تقوم بإعداد مُ وغیر مضبوطة؛ بحیث لم ی

الدولة، الجماعات المحلیة، المجالس المنتخبة والمؤسسات والهیئات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة، 
، هذا من جهة، 5إسناد هذه المهمة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وكان من الأجدر 

ن لا یمكن وضع مدونة قواعد سلُ  ،من جهة أخرىو  وك تجمع بین كل فئات الموظفین العمومیین، وحتى وإ
مة لها، نظّ ذلك فلا یمكن أن تشمل المؤسسات التي لها نشاطات اقتصادیة، وهذا لاختلاف القوانین المّ  تمّ 



  -دراسة مقارنة–الوقایة من الفساد نات قواعد السلوك في دوّ الیة دور مُ مدى فعّ 
                                                                            موري سفیان

 

420 
 

 ها في السیاسة الوقائیة ضد الفساد، ویمكن القول أنّ ن حظرِ وكذا اختلاف حتى السلوكیات التي یتعیّ 
ز بین مدونة قواعد  المشرع الجزائري في میّ ُ نص المادة السابعة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم ی

  .السلوك وقواعد أخلاقیات المهنة
، ضرورة اتخاذ من الفساد ومكافحته السالف الذكرمن قانون الوقایة  13نص المادة ستدعي وفقاً لی  

ما تعزیز  جراءات بغرض الحفاظ على تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد لاسیّ وضع معاییر وإ
نات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل دوّ ة، بما في ذلك مُ یّ نزاهة كیانات القطاع الخاص المعنِ 

ن ذات الصلة بممارسة نشاطها بصورة عادیة ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع  ّ المه
   .6من طرف المؤسسات فیما بینها وكذا في علاقتها التعاقدیة مع الدولةتطبیق الممارسات التجاریة الحسّنة 

ن بوضوح من  التي تتّخذها ، أجهزة الدولةنةدوّ مُ أنّ هذه ال ،13من خلال مضمون نص المادة  یتبیّ
فسر عدم وجُ أجل منع ضلوع القطاع الخاص في الفساد،  أنّ أرض الواقع بالرغم من  علىودها وهو ما یٌ

حمایة : "...تنص على 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  الجمهوریة الجزائریةدستور اسعة من المادة الت
الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غیر المشروعة أو 

  .7"التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غیر المشروعة
نت   نة أدبیات  بقواعد النزاهةالمتعلق  الفصلقانون الصفقات العمومیة في كذلك  ضمّ مدوّ

المتدخلین في تحضیر أو إبرام أو مراقبة الصفقات العمومیة أو  8وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین
ُصادق علیها التفاوض بشأنها أو تنفیذها،  بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر والتي ی

عن  كذلك ؛ لكن ما یمكن ملاحظته أنّ هذا المرسوم التنفیذي لم یرى النور بعد، والتساؤل9مكلف بالمالیةال
  تُفرض على المتعاملین المتعاقدین؟ )أدبیات وأخلاقیات المهنة مدونة(الالتزام  سبب عدم وجود نفس 

  دراسة تطبیقیة لمدونات قواعد السلوك لشركة سوناطراك -2
نة قواعد سلوك جاءت تحت شعار مُ بوضع  2023سنة في شركة سوناطراك قامت     نا من " دوّ كُلُ

ر عن التزام هذه الشركة ، "بمدونة سلوك مكافحة الرشوة والفساد"وسُمیّت  "أجل الشفافیة ل مرجعیة تُعبّ وتُمثّ
، باحترام التدابیر القانونیة الساریة المفعول سواءً في التنمیة الاقتصادیة في الجزائرقاطرة  شكلالتي تُ 

على  أولاً تسلیط الضوءن ، فیتعیّ 10قوانین الدول التي تتواجد فیها هذه الشركةفي الجزائر أو حتى 
، ثم إبراز مدى فعالیتها ونجاعتها في تكریس تدابیر وقائیة لمواجهة كل )أ(مضمونها والتدابیر الواردة فیها 

  ).   ب(ساد أشكال الف
  سلوك مكافحة الرشوة والفسادمدونة قواعد مضمون  - أ

نة تحت مسؤولیة مصلحة المطابقة والأخلاقیات، ولا یمكن تعدیلها إلاّ بموافقتها،    تُوضع هذه المدوّ
ل الرئیس المدیر العام ت المصادقة علیها من قبّ المصادف للذكرى  2023للشركة في سنة  11ولقد تمّ
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هذه ن من قبل تحییّ المراجعة و للهذه المدونة  لقد خضعت، و 12لتأسیس شركة سوناطراك) 60(الستون 
  .13 2024 المصلحة في جانفي سنة

ضد  ة هذه شركة شقین، شق یتعلق بسیاسی مكافحة الرشوة والفساد إلى سلوكمدونة قواعد  نقسمت  
ما اعتبار الفساد ظاهرة عابرة للحدود الوطنیة والتي تنْ  خر اقتصادیات الدول وتُعرقل مسار الفساد، لاسیّ

ضة للفساد-ا دفع بمؤسسة سوناطراك التنمیة للدول وللشركات، ممّ  عرّ من أجل وضع هذه  -والتي هي مُ
نة، هذه الأخیرة التي تٌبنّى على أُسُس النزاهة، الشفافیة، و  روح المسؤولیة، مع تضافر جهودها في المدوّ

بات  سبیل الوقایة من الفساد ومكافحته؛ حیث تسعى إلى إقامة نظام تسییر مخاطر الفساد حسب متطلّ
یتوافق مع مبادئ منع كل أشكال الفساد ومعاقبة السلوكیات  201614تحیین  ) (ISO 37001معیار  

مكن اعتبارها فساد، هذا إضافةً إلى تحدید وتقیّ  ُ بلّ  یم مخاطر الفساد وتشجیع كل منْ التي ی ُ ة س النیّ غ بحی
  .15عن أفعال الفساد وحمایته

نت نة قواعد السلوك؛ بحیثدوّ مجالات تطبیق مُ بأما الشق الثاني فیتعلق    كل الأفعال  تضمّ
والسلوكیات التي یمكن أن تُشكّل أفعال الفساد، منها المدفوعات التسهیلیة التي تُعبّر عن المبالغ المالیة قلیلة 
القیمة، والتي تُدفع من أجل تسهیل أو تسریع بعض الإجراءات الإداریة، ففي حقیقة الأمر هذه المدفوعات 

ا یستدعي منعها نةكما ورد . عبارة عن فساد ممّ تأطیر العلاقة التي تربط عمال الشركة  ،كذلك في المدوّ
ما رفع درجة الیقظة، ضف إلى ذلك ضرورة الوقایة من 16وهیئاتها القیادیة مع الموظفین العمومیین ، لاسیّ

الفساد في العقود التي تُبرمها الشركة خاصة عندما یتعلق الأمر بعقود الصفقات العمومیة، فكل سلوك من 
 ُ   .17خالف النصوص القانونیة الساریة المفعول فیتعین إعلام قسم المطابقة والنزاهةشأنه أن ی

مدونة قواعد السلوك هو تأطیر الهدایا والدعوات؛ إذ  ووضع الاهتمام به في اعتماد نبغيإنّ ما ی  
ما عندما تكون الهدیة عالیة القیمة، غالباً ما تتستّ  بالرجوع إلى فر الرشوة تحت غطاء الهدیة أو الدعوة لاسیّ

مدونة سلوك مكافحة الرشوة والفساد لمؤسسة سوناطراك، فقد حدّدت المقصود بالهدایا والدعوات والتي من 
منع منعاً باتاً قبول أو إعطاء  ُ شـأنها أن تؤثر على الحیاد والموضوعیة في اتخاذ قراراتها وسیاستها، فی

دراجهار بروتوكولي فیستوجب التصریح بها ي تُمنح في إطاهدایا أو دعوات، باستثناء الهدایا الت من ضِ  وإ
ة المالیة   . 18للشركة الذمّ

ن الإشارة إلیه كذلك   نة تطرقت إلى مسألة تعارض المصالح؛ بحیث یجب  أنّ  ،ما یتعیّ هذه المدوّ
على كل عمال الشركة تفادي كل الحالات التي من شأنها أن تُؤثر على الحیاد والموضوعیة في تأدیة 

منع على العمال أن تكون لهم مصلحة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في شركة منافسة أو  العمل،  ُ وی
ول أو أيّ شركة تتعامل مع مؤسسة سوناطراك، ضف إلى ذلك ضرورة التبلیغ مُ مُ  سبقاً عن إمكانیة وجود مّ
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، (sponsoring)الدعم المالي والرعایة المالیة ؛ هذا إلى جانب تأطیر  مسألة 19حالة تعارض المصالح
مكن أن تكون تحت غطاء  ُ ها الشركة سواءً لدعم الأنشطة الریاضیة، الثقافیة أو الاجتماعیة، فی التي تُقدّمُ
ما البحث في عدم وجود علاقة بین طالبي  الفساد، وبهذا فیستوجب التحقق مسبقاً من طلبات الدعم لاسیّ

  .20الدعم المالي مع الأشخاص المعرضین سیاسیاً للفساد

  مدى فعالیة التدابیر الواردة في مدونة سلوك مكافحة الرشوة والفساد -ب

نة قواعد السلوك الخاصة بشركة سوناطراك،  یتبیّن   نته مدوّ ها من خلال سرد كل ما تضمّ أنّ
نات، وتتوافق إلى حد بعید مع  تتجاوب وتنسجم مع المعاییر الدولیة الخاصة بإعداد مثل هذه المدوّ

نات قواعد السلوك للشركات الكبیرة والمتعددّة الجنسیات على غرار  نة قواعد سلوك مدوّ شركة مدوّ
مجرد إعداد مثل  ؛ لكن هذا لا یعني أن"L’OREAL 22أو شركة لوریال، STELLANTIS 21ستیلونتیس "

ما هذه المُ  نّ دّونات واعتبارها جزء من نظامها الداخلي، هو تكریس فعالیة التدابیر الوقایة لمواجهة الفساد، وإ
مكناً    . یتعین إرفاقها بآلیات ومیكانیزمات یجعل تطبیق أحكامها على أرض الواقع أمراً مُ

ز بنظام    تم وضع قناة داخلیة تتمیّ ُ ز التطبیق، أن ی نذار الإیتطلب لوضع مدونة قواعد السلوك حیّ
(système d’alerte interne)   لكي یتمكّن العمال من التبلیغ عن التجاوزات التي تُخالف الأحكام

نة، ویسمح كذلك من  نته ما لقواعد، وهو رقابة على مدى الأخذ بهذه اال بسطوالتدابیر الواردة في المدوّ تبّ
، لكن الإشكال الذي یثور فیما یخص هذه المسألة أنه تصطدم بالواقع 23المدّونةهذه شركة سوناطراك في 

التبلیغ عن وجود فساد في الشركة والحرص على عدم كشف هویة  القانوني الجزائري؛ بحیث في حالة
ة لا تستطیع حمایة المبلغ لعدم وجود تدابیر قانونیة غ لتفادي كل أشكال الانتقام، إلاّ أنّ هذه الشركبلّ المُ 

  .لحمایة المبلغین عن الفساد في القانون الجزائري

قي بالنزاهة، الشفافیة، الإفصاح والمساءلة في جمیع  جهوداً معتبرة شركة سوناطراك بذلت   في الرٌ
ة  تعاملاتها، وتكریس مدّونة قواعد السلوك كآلیة فعّالة للوقایة من الفساد ومكافحته هو دلالة عن النیّ
نة على أرض الواقع  والإرادة الحقیقیة لمواجهة الفساد، لكن یبقى تطبیق هذه التدابیر الواردة في المدوّ

لزم في الجزائر قانونیة أحكامالهیئة القیادیة لهذه الشركة، وهذا بسبب عدم وجود  یسْ حبِ  الشركات  تُ
ما الشركات الكبرى  نات، هذا من جهة، وكذا عدم وجود هیئة  على وضعالتجاریة لاسیّ واعتماد هذه المدوّ
نات مضمون أو جهاز  رسمي یتكفل بمراقبة  عكس وهذا ة أخرى، من جه ومدى تكریسها عملیاً هذه المدوّ

تتكفل اللجنة الفرنسیة ضد الفساد بمراقبة نظام المطابقة  ؛ بحیثالقانون الفرنسي ظل في معمول بهما هو 
     . للشركات تحت طائلة العقوبات المالیة
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  دوّنات قواعد السلوك في الوقایة من الفسادالاعتراف الصریح بدور مُ : ثانیاً 

نات قواعد    السلوك في القانون الجزائري جاء بعد المصادقة على مختلف إنّ النص على مدوّ
اتفاقیات مكافحة الفساد، والتي دعت الدول إلى ضرورة  الاهتمام بمدونات قواعد السلوك في قوانینها 

 الدولبعض دفع ب، هذا ما )1(وأكدّت على أهمیتها ودورها الفعّال في محاربة ظاهرة الفساد  الداخلیة
  ).2( وتجسیده عملیاً  للالتزام بهمكافحة الفساد الرائدة في مجال 

  تأكید اتفاقیات مكافحة الفساد على ضرورة الاهتمام بمدونات قواعد السلوك -1

ني واعتماد  حرصت   كل اتفاقیات مكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر على ضرورة تبّ
 الوقایة من الفساد في القطاعین العام والخاص؛تدبیر فعّال من تدابیر مدونات قواعد السلوك واعتبارها 

تلكات العمومیة هو أحد الأهداف مْ یة والمٌ مومِ ون العٌ حیث أنّ تعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤُ 
  .24الذي تصبو إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

منها الدول على تعزیز ) 8(المادة الثامنة مم المتحدة لمكافحة الفساد في نص اتفاقیة الأ لزمتُ   
النزاهة والأمانة والمسؤولیة بین موظفیها العمومیین، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وعلى وجه 

مها المؤسسیة والقانونیة، مُ إلى أن تُطبّ  الخصوص، السعيْ  نات أو معاییر سلوكیة من دوّ ق ضمن نطاق نُظُ
ف والسلیم للوظائف العمومیة، وحتى و أجل الأداء الصحیح وا ِ إ لمشرّ ئناس بالمدونة ن اقتضى الأمر الاست

  .25الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین

، 26لكن ما یمكن ملاحظته من خلال نص المادة الثامنة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  
م تُیّسر قیام الموظفین العمومیین أنّ تكریس مدونة قواعد السلوك فعلیاً لن یتحقق إلاّ  بإرساء تدابیر ونُظُ

ون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم،  27بإبلاغ ُ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد عندما ینتبه
كشرط أساسي  تعارض المصالح في حالة وجود ضف إلى ذلك، ضرورة إفصاح الموظفین العمومیین

شرط الأهم لضمان نجاعة هذه الآلیة هو ضرورة اتخاذ تدبیر أو وربما ال، 28لتكریس مدونة قواعد السلوك
نات، هذا ما لم یقوم به  خالفون هذه المدوّ ُ تدابیر تأدیبیة أو تدابیر أخرى ضد الموظفین العمومیین الذي ی

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته؛ بحیث أغفل في نص 01- 06المشرع الجزائري في قانون رقم 
بعة السالف الذكر عن النص على الجزاء المناسب في حالة عدم احترام مدونات قواعد السلوك، المادة السا

ز هذه الأخیرة عن أخلاقیات المهنة میّ ُ   . وهذا ما ی

اعتبار على  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهجاقیة الإتحاد الإفریقي على نفس سارت اتف  
ة في الخدمة العامة؛ مدونة قواعد السلوك إحدى التدابیر  الضروریة لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلّ
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منها، تلتزم الدول الأطراف بتشكیل لجنة داخلیة أو جهاز ) 7(رجوع إلى نص المادة السابعة بحیث وبال
نة سلوك ومراقبة تنفیذها وتوعیة الموظفین العمومیین وتدریبهم بشأن  مماثل آخر وتكلیفه بإعداد مدوّ

  .29المتعلقة بآداب المهنةالمسائل 

، أكثر إیحاءً وأكثر تعبیراً مقارنة مع نص المادة فیه أنّ المصطلحات الواردةنص ال من هذا یتبیّن  
تعمل الدولة من أجل مكافحة الفساد وفقاً "مصطلح الثامنة من اتفاقیة الأمم المتحدة، فهناك فرق شائع بین 

تلتزم الدول الأطراف "مصطلح اتفاقیة الأمم المتحدة و  الوارد في..." للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني
ني  "تلتزم"یعتبر مصطلح الوارد في اتفاقیة الإتحاد الإفریقي؛ بحیث ..." بتشكیل دلالة على ضرورة تبّ

نة قواعد السلوك وتكلیف جهاز خاص یقوم بإعدادها لضمان فعّالیتها من جهة، وتكریسها على  الدول لمدوّ
  .30قع من جهة أخرىأرض الوا

تحُث الدول الأطراف وردت كذلك في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد عدّة أحكام من شأنها أن   
دونات ومعاییر  سلوكیة من أجل الأداء  مها المؤسسیة والقانونیة مُ على السعي إلى تطبیق ضمن نطاق نُظُ

أنّ هذا النص ما هو إلاّ  إلیه، الإشارةلكن ما یقتضي ، 31الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العامة
بأي  الاتفاقیة العربیة إعادة لمضمون نص المادة الثامنة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فلم تأت

ذكر في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا بالرغم من  ُ الأحدث في مجال الاتفاقیة  كونهاجدید ی
  .مكافحة ظاهرة الفساد

عد استعراض أحكام اتفاقیات مكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر، نستخلص مسألتین ب  
اشتركت كل هذه الاتفاقیات في اعتبار هذه إذ نات قواعد السلوك؛ دوّ أساسیتین، الأولى مرتبطة بمٌ 

الأطراف  دونات كأسلوب من أسالیب الوقایة من الفساد لاسیما في الوظیفة العامة، وكذا حمل الدولالمُ 
  .على ضرورة تكریس هذه القواعد السلوكیة في منظومتها القانونیة والمؤسسیة

ماأما المسألة الثانیة فتُثیر إشكال قانوني وعملي في نفس الوقت،   عدم انسجام قانون رقم  لاسیّ
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مع الأحكام الواردة في مختلف هذه الاتفاقیات فیما یخص 06-01

نكْ تللمشرع الجزائري  هامكن توجیهیي تال ملاحظةمدّونات قواعد السلوك، فربما ال بتغى من  مُ في أنّ المُ
ما عامةالمبادئ دوین الت لیس إعادةكل هذه الاتفاقیات المصادقة على  نّ لزامیة  الواردة فیها، وإ ضرورة وإ

لمادة السابعة بالرجوع إلى نص اف، في هذه المبادئ بما یتوافق مع فعالیة سیاسة محاربة الفسادالتفصیل 
المشرع  لم یقُم ،وأكثر من ذلك في هذه المبادئ، من قانون الوقایة الفساد ومكافحته لا نجد أي تفصیل

  .32مدونات قواعد السلوك خصأحكام هذه الاتفاقیات فیما یمضمون د بما ورد في حتى بالتقیٌ  الجزائري
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  مدونات قواعد السلوك في القوانین المقارنةب الاهتمام -2
ما ما تعلق    قطع القانون الفرنسي شوطاً كبیراً في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، لاسیّ

هذه المدونات بمدونات قواعد السلوك؛ بحیث أخذ منحى أخر مقارنة مع القانون الجزائري، الذي اعتبر 
فها المشرع الفرنسي على أنها تدابیر وقواعد مجرد قواعد أخلاقیة وأدبیة آمرة یتعین الالتزام ، في حین كیّ

  .33عقوبات متنوعة توقیع تحت طائلة  بها سواءً في القطاع العام أو الخاص
، 2016أسند القانون الفرنسي المتعلق بالشفافیة، مكافحة الفساد وعصرنة الحیاة الاقتصادیة لسنة   

 Agence Française)مهمة الإشراف على وضع مدونات قواعد السلوك للوكالة الفرنسیة ضد الفساد 
Anticorruption) التي تقوم بإعداد توصیات من أجل مساعدة الأشخاص الخاضعة للقانون العام ،

التوصیات تختلف حسب طبیعة المخاطر ، وهذه وللقانون الخاص في الوقایة والكشف عن أفعال الفساد
ن دوریاً    .34الناتجة عن الفساد والتي تُحیّ

، المتعلق بالشفافیة، 1691-16من قانون رقم  3و 2 فقرة 17نص المادة من خلال  تبینی  
نات قواعد دوّ دور الوكالة الفرنسیة ضد الفساد في تكریس مُ  35الاقتصادیةمكافحة الفساد وعصرنة الحیاة 

ملیون أورو، أو لها  100على الشركات التجاریة التي لها رقم أعمال یفوق ها السلوك؛ إذ تتولى فرض
برز أهمیة دور هذه المدونات 36طائلة فرض عقوبات مالیة صارمةعامل، تحت  500أكثر من  ، هذا ما یٌ

 .في ضمان نزاهة وشفافیة المعاملات التجاریة
 28مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الإدارة الفیدرالیة في  بوضع سویسراً مؤخراً  قامت كذلك 

التي یتعین على  الملزمة الإجراءاتالتدابیر الآمرة و مجموعة من على تتضمن  والتي، 2024أوت 
ما النزاهة والشفافیة في تأدیة الوظیفة والعمل، الحفاظ  لموظفین احترامها تفادیاً لكل أشكال الفساد؛ لاسیّ ا
میة في حالة وجود تعارض المصالح الخاصة  على سریة المعلومات وحمایتها، ضرورة إبلاغ السلطة السُلّ

س نزاهة الوظیفةمع مصالح الكونفدرالیة، هذا إل   .37ى جانب تأطیر الهدایا والدعوات التي یمكن أن تمُ
نات قواعد    ني مدوّ قطع القانون السویسري شوطاً كبیراً في إلزام الشركات التجاریة باعتماد وتبّ

عدم احترام أنّ  یتبین، 2015سنة في السلوك؛ بحیث وبالرجوع إلى قانون العقوبات السویسري المعدل 
ُ تدابیر الو  ماً، وهو ما یعكس الطابع الردعي لهذا الالتزام؛ إذا  شكلقایة من الفساد من شأنه أن ی فعلاً مجرّ

جراءات  تتّخذ التي لم ات التجاریةالشرك یمكن فرض عقوبات مالیة صارمة على ما یكفي من تدابیر وإ
  .38السویسريمن قانون العقوبات  2فقرة  102المادة  وفقاً لنص ، وهذاتأطیریة لتفادي الفساد

مكن ملاحظته   ُ ه ا لفیما یتعلق بالالتزام بمدونات قواعد السلوك وفق أیضاً  ما ی لقانون السویسري، أنّ
محل فرض  للتدابیر الوقائیة في مواجهة الفساد التكریس الحقیقيعدم  جعلت منمن القوانین التي یعتبر 
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ما یدُ صارمة ورادعةعقوبات  أهمیة نظام المطابقة لمعاییر الوقایة من ل على ، هذا إن دلّ على شيء، إنّ
   .، فالاهتمام بالجانب الوقائي حالیاً أكثر فعالیة لمواجهة الفساد39الفساد
  خاتمة

ُلاحظ من خلال دراسة مختلف الأحكام الواردة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والمتعلقة    ی
الدولة وعلى كل  الهیئات والمؤسسات العمومیة  بمدونات قواعد السلوك، أنّ المشرع الجزائري فرض على

وحتى على كیانات القطاع الخاص ضرورة وضع مدونات قواعد السلوك لما لها من دور فعّال في الوقایة 
صل من خلال هذه الدراسة إلى العدید من النتائج والتي یمكن إبرازها فیما یلي   :من الفساد، ولقد تم التوّ

ه بالرغم من اعتراف -  وحثّ  ة وضع مدونات قواعد السلوكفاقیات مكافحة الفساد على أهمیات أنّ
الدول الأطراف على اعتمادها في قوانینها الداخلیة، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یكُن على درایة تامة 

 لضمان وقایة ناجعة للفساد، فكان التكریس في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لیةبأهمیة مثل هذه الآ
عادة  ُضفي الإلزامیة وارد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادال للمبدأمجرد إشارة وإ ، ولا یوجد ما ی

نات قواعد السلوك سواءً في القطاع العام أو الخاص ني واعتماد مدوّ   .الحقیقیة لتبّ
من ) 13(الثة عشر ولا في نص المادة الث) 7(لم یقم المشرع الجزائري لا في نص المادة السابعة  -    

 اعتمادهاقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بتوضیح وتحدید مضمون مدونات قواعد السلوك وكیفیة 
وكذلك عدم تبیان الجهة التي تتكفل بمراقبة مدى الالتزام الحقیقي بهذه الآلیة الوقائیة، هذا ما یفتح المجال 

  . لعدم التكریس الجاد لهذه المدونات
ما اعتبارها جزءاً إنّ  -     عطائها الأهمیة البالغة، لاسیّ اعتماد شركة سوناطراك لمدونات قواعد السلوك وإ

من نظامها الداخلي، كان لضمان شفافیة أنشطتها الاقتصادیة والتجاریة وكذا لفعالیة دور هذه المدونات 
  .في الوقایة من الفساد ومكافحته

صل إلیها،   توّ   : یتعین تقدیم جملة من التوصیات والتي تتمثل في على ضوء مختلف النتائج المُ
 واعدوعدم اعتبارها مجرد ق في الأحكام المنظّمة لمدونات قواعد السلوك ضرورة إعادة النظر  -  
نِ  ، مع ضرورة بتعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وتكریسها في القطاعین العام والخاصیة، وهذا تزیّ

  . لرائدة في هذا المجالالاستئناس بالقوانین ا
ینبغي التحدید الدقیق لمضمون مدونات قواعد السلوك وتبیان كیفیة تكریسها، سواءً من قٍبل الهیئات  -

  .  والمؤسسات العمومیة أو من قِبل كیانات القطاع الخاص
لمدى التكریس الدوریة والمستمرة  الرقابةالوقایة من الفساد بمهمة تكلیف السلطة العلیا للشفافیة و   - 

   .  والتطبیق الفعلي لمدونات قواعد السلوك، مع إمكانیة فرض عقوبات عند الإخلال بهذا الالتزام القانوني
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  :الهوامش
  : للتفصیل أكثر حول هذه المسألة، أنظر كل من - 1

- PEREIRA Brigite, « chartes et codes de conduite : le paradoxe éthique », Revue des 
Sciences de Gestion, n°230, mars-avril 2008, Pp. 26 et 27. In : https://shs.cairn.info/revue-
des-sciences-de-gestion-2008-2-page-25?lang=fr 
- COMPLYLOG, Quelles sont les différences entre un code de conduite et un code 
d’éthique ?, publié le 06 juin 2023, in : https://blog.complylog.com/fr/ethics/differences-
between-code-of-conduct-and-code-of-ethics/ (consulté le 24/12/2024). 

استوقفتني مقولة لأحد المهتمین بمسألة مكافحة الفساد والذي كان یشغل سابقا منصب نائب عام لدى القطب  - 2
لكي یتحقق : "، الذي یقول (BERTOSSA Bernard)، ألاّ وهو برنار بیرتوسا )سویسرا(الجزائي المالي بجنیف 

الفساد، یجب أن یكون هناك طرفین، طرف یدفع الرشوة، وطرف یتلقى الرشوة، وغالبا الذي یدفع موجود في 
یقصد الموظفین العمومیین في دول الجنوب أو (، والذي یتلقى في الجنوب )هنا یقصد الشركات الغربیة(الشمال 

 : أنظر )..."الدول السائرة في طریق النمو
BERTOSSA Bernard, La justice, les affaires, la corruption, Fayard, Paris, 2009, p. 145. 

هناك بعض القوانین الداخلیة للدول والتي تتجه إلى إلزام الشركات التجاریة بالوقایة من الفساد مثل القانون  - 3
، وكذا 2010الإنجلیزي المتعلق بمكافحة الفساد لسنة ، والقانون 1977الأمریكي المتعلق بمكافحة الفساد لسنة 

:  ، أنظر للتفصیل أكثر.2016القانون الفرنسي المتعلق بالشفافیة ومكافحة الفساد وتطویر الحیاة الاقتصادیة لسنة 
، مجلة مركز حكم "- دراسة مقارنة–مدى التزام الشركات التجاریة لمعاییر الوقایة من الفساد " موري سُفیان، 

  .7و6، ص ص 2021لقانون ومكافحة الفساد، قطر ، ا
، 14، متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، عدد2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  - 4

، 50، ج ر ج ج، عدد2010أوت  26، مؤرخ في 05-10، متمم بقانون رقم 2006مارس  08صادر  في 
، ج ر ج ج، عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11بقانون رقم ، معدل ومتمم 2010سبتمبر  01صادر في 

  .2011أوت  10، صادر في 44
السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد، هي مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  - 5

ُحدّد تنظیم 2022 مایو سنة 5، مؤرخ في 08- 22، من قانون رقم )2(والإداري، حسب نص المادة الثانیة  ، ی
 14صادر في  32ج عدد .ج.ر.وصلاحیاتها، ج السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها

ت محلها السلطة العلیا للشفافیة  .2022مایو سنة  قامت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي حلّ
مشروع لمدونة سلوك الموظف العمومي والتي شملت الخدمة العمومیة وكذا  والوقایة من الفساد ومكافحته، بإعداد

المجالس المنتخبة، لكن عند تفحصي لموقع السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته لم أجد أي أثر 
ن  لهذه المدونة، لكن بالرجوع إلى مشرع المدونة التي أعددته الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته سابقاً، تبیّ

أنّ هناك خلط بین قواعد السلوك الضروریة لمواجهة الفساد وأخلاقیات المهنة بصفة عامة، كذلك لم یتم تبیان، 
ظهار السلوكیات التي یتعین احترامها من أجل الوقایة من الفساد، وهذا هدف مدونة قواعد السلوك، ضف  إبراز وإ

جه لنص المادة السابقة من قانون رقم  إلى ذلك جاءت المدونة بصفة عامة وّ ، 01-06وهو نفس الانتقاد المُ
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دي فتیحة، دعم إستراتیجیة مكافحة الفساد بإنشاء هیئة :  السالف الذكر، للتعمق أكثر حول هذه المسألة، أنظر سعاّ
ة الحقوق ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلی01- 06وطنیة بموجب القانون رقم 

  .273، ص 2024والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
تُتّخذ تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص ": ، السالف الذكر، على أنه01-06من قانون رقم  13تنص المادة  - 6

  .في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تأدیبیة فعّالة وملائمة وردعیة تترتب على مخالفتها
تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم  - 1: ض یجب أن تنص التدابیر المذكورة، لاسیما على ما یأتيلهذا الغر  

جراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات  - 2بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص،  تعزیز وضع معاییر وإ
ّن ذات الصلة القطاع الخاص المعنیة، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسس ات وكل المه

بممارسة نشاطها بصورة عادیة ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع تطبیق الممارسات التجاریة 
تعزیز الشفافیة بین كیانات  -3الحسّنة من طرف المؤسسات فیما بینها وكذا في علاقتها التعاقدیة مع الدولة، 

تدقیق  -5تخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص، الوقایة من الاس - 4القطاع الخاص، 
  "داخلي للحسابات الخاصة

، منشور 1996نوفمبر سنة  28المادة التاسعة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ : أنظر - 7
 08، مؤرخ في 76 ج عدد.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة  07، مؤرخ في 438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

أفریل سنة  10، مؤرخ في 03-02، صادر بموجب قانون رقم 2002، معدّل في سنة 1996دیسمبر سنة 
، صادر بموجب قانون رقم 2008، معدّل في سنة 2002أفریل سنة  14، مؤرخ في 25ج عدد .ج.ر.، ج2002

، معدّل في 2008بر سنة نوفم 16، مؤرخ في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 08-19
مؤرخ  14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس سنة  06، مؤرخ في 01- 16، صادر بموجب قانون رقم 2016سنة 
دیسمبر  30، مؤرخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم  2020، معدل في سنة 2016مارس سنة  7في 
  .2020دیسمبر سنة  30، مؤرخ في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020سنة 

وك الموظفین العمومیین بصفة عامة هو تطبیق لمعاییر النزاهة والحیاد والموضوعیة في أداء تأطیر سل - 8
  : وظیفتهم، أنظر في هذا الشأن

- STEVE René, « Déontologie et fonction publique d’Etat », Archives de Philosophie du 
Droit, n° 01, 2018, p 350.in : https://shs.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit-
2018-1-page-347?lang=fr 

ُحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 2023غشت  5مؤرخ في  12-23من قانون رقم  65نص المادة  - 9 ، ی
  .2023غشت  6، صادر في 51ج عدد .ج.ر.العمومیة، ج

، مجلة الفكر والقانون "قراءة في مدونة أخلاقیات سوناطراك: أخلاقیات المهنة والحوكمة"لواهم رضا،   -10
  .991، ص 2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط، 2السیاسي، عدد 

عطي نوع من مشاركة الهیئة القیادیة للشركة في إ -11 نات قواعد السلوك من شأنه أن یُ عداد والمصادقة على مدوّ
، فعدم الاكتراث من الهیئة القیادیة بهذه المدونات فلا مجال  الجدیة لهذه التدابیر وتتكلف بضمان تطبیقها میدانیاً
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جراءات تكریس هذا الشرط الأساسي هو من شروط وإ . للحدیث عن الوقایة من الفساد وعواقبه تكون أكثر جسامة
  : وتجسید نظام المطابقة في أي شركة، للتفصیل أكثر أنظر

- Agence Française Anticorruption, Guide pratique anticorruption à distination des PME et 
des petites ETI, décembre 2021, p 17. In : https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20PME%20ETI%20juin%202023_Version%20defin
itive%20en%20FR/AFA_GuidePME_ETI_2021_FR_Web.pdf  consulté le 27/12/2024). 
12- SONATRACH, Politique et code de conduite anti-corruption, 60 ème anniversaire de 
sonatrach 1963-2023, in : https://sonatrach.com/wp-content/uploads/2023/09/Politique-et-
Code-de-Conduite-Anti-Corruption.pdf (consulté le 27/12/2024). 
13- SONATRACH, code d’éthique de sonatrach, janvier 2024, in : https://sonatrach.com/wp-
content/uploads/2024/01/code-ethique-16-01-2024-1-1.pdf (consulté le 27/12/2024). 
14- « ISO 37001 est la Norme internationale qui permet aux organisations de tout type de 
prévenir, détecter et traiter les problèmes de corruption. Pour ce faire, elles ont recours 
à l’adoption d’une politique de lutte contre la corruption, à la désignation d’une personne chargée 
de superviser la conformité aux mesures anti-corruption », Organisation Internationale de 
Normalisation, ISO 37001, système de management anti-corruption, version 2016, in : 
https://www.iso.org/fr/iso-37001-anti-bribery-management.html (consulté le 27/12/2024). 
15- SONATRACH, Politique et code de conduite anti-corruption, Op.cit, Pp. 5-7. 

ضح العلاقة التي -16 تربط بین الشركات  یجیب التنویه إلى أنّ اعتماد مدونات قواعد السلوك من شأنه أن یوّ
ما المسؤولین السیاسیین، لأنه غالباً ما تبحث هذه الشركات التي  التجاریة بصفة عامة والموظفین العمومیین لاسیّ

، من الحصول على امتیازات « LOBBYING »یكون لها مصالح مشتركة والمعروفة بالجماعات الضاغطة 
  : قانونیة لصالحها، للتفصیل أكثر حول هذه المسألة، أنظر

- GAMGANI Lisa et TONNAC Aurélia, «Des dispositifs évolutifs pour la prévention et la 
répression de la corruption », Revue Française d’Administration Publique, n° 175, p 679. In : 
https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page-677?lang=fr 
17- Idem, Pp. 22-27. 
18- «… SONATRACH interdit à ses dirigeants et ses employés de recevoir ou d’offrir des 
cadeaux. Dans le doute, ils doivent s’adresser à leur hiérarchie ou au comité d’éthique. 
S’agissant de cadeaux de valeur, reçus dans un cadre protocolaire, ils doivent faire l’objet de 
déclaration et de versement dans le patrimoine de la société… », SONATRACH, code 
d’éthique de sonatrach, janvier 2024, Pp. 20 et 21. 
19- Idem, Pp. 21 et 22. - SONATRACH, Politique et code de conduite anti-corruption, Op.cit, 
p 35. 
20- SONATRACH, Politique et code de conduite anti-corruption, Op.cit, Pp. 38 et 39. 

  : ، متاحة على الموقع2024شركة ستیلونتیس، مدونة قواعد سلوك، فبرایر  -21
https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/group/governance/code-of-
conduct/Stellantis_CoC_AR.pdf ).28/12/2024الإطلاع علیه في  تم(  
22- L’OREAL, Charte éthique (l’éthique au quotidien), 3ème éditions, 2014, in : 
https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-
media/publications/sbwa/2014-charte-ethique.pdf (consulté le 28/12/2024). 
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نة قواعد السلوك، وسُمیّت بمنصة إنذار  -23 وضعت شركة سوناطراك منصة رقمیة للتبلیغ عند عدم احترام مدوّ
« SPEAKUP » وهذا من أجل تسهیل عملیة التبلیغ وكذا للحفاظ على سریة المبلغ وعدم كشف هویته من ،

  : ل الانتقام، للتفصیل أكثر، أنظرأجل تفادي كل أشكا
-SONATRACH, Politique et code de conduite anti-corruption, Op.cit, Pp. 46 et 74. 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة نص المادة الأولى من  -24
 19، مؤرخ في 128- 04المصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 

  .2004أفریل  25، صادر في 26،ج ر ج ج، عدد 2004افریل 
دیسمبر سنة  12المؤرخ في  51-59اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي یحمل رقم  -25

ین، وأوصت الدول بالاسترشاد بها كأداة في جهودها ، المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومی1996
  : للوقایة من الفساد، یمكن الإطلاع على هذه المدونة على الموقع التالي
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/06/18.pdf )25/12/2024لیه في تم الاطلاع ع  .(  

  .أنظر نص المادة الثامنة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق -26
الة لمكافحة الفساد، فعدم دمج  -27 مدونة قواعد السلوك بنظام   (associer)یعتبر الإبلاغ عن الفساد الأداة الفعّ

دیث عن نجاعة التدابیر الوقائیة لمواجهة الفساد، وبالرجوع لن یمكن الح  (système d’alerte)تبلیغ و تنبیه 
إلى القانون الجزائري فلا توجد أي إجراءات من شأنها أن تُكرس الإبلاغ عن الفساد بصورة واضحة وغیاب كذلك 
التدابیر المقررة لحمایة المبلغین عن الفساد، عكس ما هو معمول به في القانون الفرنسي والقانون التونسي، 

  : للتفصیل أكثر حول آلیة الإبلاغ عن الفساد، أنظر كل من
وري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي،  أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص  - مُ

  .232- 229، ص ص 2018قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
وري سفیان،  - ، المجلة الأكادیمیة للبحث "آلیة تستوجب تفعیل على المستوى الدولي.: الفسادالإبلاغ عن "مُ

  ..2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 3، عدد 10القانوني، مجلد 
ؤثر تعارض المصالح على نزاهة الوظیفة العامة، وعلى الشفافیة الإداریة، أنظر في هذا الشأن -28 بومنصور : یُ

، "- دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي–المواجهة القانونیة لتعارض المصالح في الإدارة العمومیة " نورة 
  .516، ص 2017المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

 11نع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لم) 7(نص المادة السابعة  -29
، 2006أفریل سنة  10مؤرخ في  137- 06الرئاسي رقم مرسوم ، مصادق علیها بموجب ال2003جویلیة سنة 

  .2006أفریل سنة  16مؤرخ في  24ج عدد .ج.ر.ج
كیّف نص المادة السابعة من قانون الوقایة من الفساد ومك -30 ُ قانون رقم (افحته على المشرع الجزائري أن ی
، مع مقتضیات نص المادة السابعة من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي والتي لها صیغة تقریریة، وهذا بتكلیف )06-01

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد بإعداد عدّة مدونات قواعد السلوك، تُطبق على الموظفین، على 
  .، تحت طائلة جزاءات رادعةالمنتخبین، وحتى على كیانات القطاع الخاص
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، 2010دیسمبر سنة  21نص المادة العاشرة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة في  -31
 54ج عدد .ج.ر.، ج2014دیسمبر سنة  8مؤرخ في  249- 14مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2014دیسمبر سنة  21مؤرخ في 
ف عن الم -32 عرّ ُ شرع الجزائري لاستقطابه لأحكام في قوانین مقارنة أو في اتفاقیات دولیة لكن بمقاس جزائري، ی

  . « Le mimétisme sélectif »" بالتقلید الانتقائي"أو كما یُطلق علیه من طرف البروفسور زوایمیة رشید 
33- « Les codes de conduite anticorruption ne se limitent pas à reproduire les définitions 
légales de la corruption envisagées en droit interne et international. Ils définissent les lignes 
de conduite à suivre ou à proscrire compte tenu des spécificités de l’organisation », 
D’AMROSION Luca, « L’implication des acteurs privés dans la lutte contre la corruption : un 
bilan en demi-teinte de la loi Sapin 2 », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal 
Comparé, n°01, 2019, in :  https://shs.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-
penal-compare-2019-1-page-1?lang=fr 
34- Art. 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF n°0287 du 10 
décembre 2016. 
35- Art. 17 de la loi n° 2016-1691, Op.cit stipule : « …un code de conduite définissant et 
illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de 
caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au 
règlement intérieur de l’entreprise…l’agence française anticorruption contrôle le respect des 
mesures et procédures mentionnées au II du présent article…». 

للشخص الطبیعي، وملیون أورو للشخص المعنوي، ضف إلى ) 200.000(رو توقیع عقوبة مائتي ألف أو  -36
ذلك عقوبات تكمیلیة أخري، هذه العقوبات یمكن وصفها بالرادعة من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ الاهتمام 

  : الجاد بدور مدونات قواعد السلوك في الوقایة من الفساد، للتفصیل أكثر راجع
D’AMROSION Luca, Op.cit, p13. 
37- Voir pour plus de détails : Conseil Fédéral Suisse, code de comportement pour le 
personnel de l’administration fédérale, Office Fédéral du Personnel, 28 aout 2024, in : 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-102551.html 
(Consulté le 27/12/2024). 
38- Art. 102, AL.2 du code pénal suisse (dispositions pénales incriminant la corruption) du 21 
décembre 1937, modification du 25 septembre 2015, in : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2016/257/fr 
39- « Un programme de conformité efficace et un bon système de contrôle interne doivent 
permettre le respect des impératifs juridiques. Les règles imposées de l’extérieur par le 
législateur sont essentielles puisqu’elles obligent l’entreprise à se structurer de manière à 
éviter la perpétration d’actes de corruption dans ses murs… », PERRIN Bertrand, «  Le rôle 
de l’éthique dans la prévention de la corruption – le cas de la suisse », Revue Sécurité et 
Stratégie, numéro spécial, 2010, Pp 91-92, in : https://shs.cairn.info/revue-securite-et-
strategie-2010-HS1?lang=fr   


